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 الخرطــوم - ينتظــــر الســــودان توفــــر 
الظروف المناســــبة لتعــــويم الجنيه، وهي 
إحدى أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي، 
وذلــــك بالعمل على توحيد ســــعر الصرف 
وتوفيــــر الاحتياطــــات الأجنبيــــة اللازمة 
لتيســــير الحصول على المزيد من التمويل 
والمحافظــــة علــــى دعــــم جزئــــي للمــــواد 

الأساسية.
قالت القائمة بأعمــــال وزير المالية في 
الســــودان هبة محمد علي في مقابلة هذا 
الأســــبوع، إن البلاد ستتخذ قرارا بتعويم 
عملتها عندمــــا يكون لديها مــــا يكفي من 
الاحتياطيات الأجنبية، وإنها تجري أيضا 
محادثات مع عدة أطــــراف للحصول على 

قروض ومنح.
ويمــــر الســــودان بأزمــــة اقتصاديــــة 
عميقة منذ تولي حكومــــة انتقالية الحكم 
في منتصــــف 2019 بعــــد انتفاضة، إذ بلغ 
التضخم نحو 254 في المئة في ديســــمبر، 
إلــــى جانــــب عجــــز فــــي الوقــــود والخبز 

والكهرباء.
النقــــد  صنــــدوق  مديــــرة  وكانــــت 
كريستالينا جورجيفا قالت الشهر الماضي 
إن الصندوق يعمل ”بشكل مكثف جدا“ مع 
السودان لوضع الشروط المسبقة لتخفيف 
كبير لأعباء الديون، وســــيعمل على تقييم 
التقــــدم على صعيــــد برنامــــج مراقبة من 

خبراء في مارس.
وســــد الفجوة الآخذة في الاتساع بين 
ســــعر الصرف الرســــمي البالغ 55 جنيها 
سودانيا مقابل الدولار والسعر في السوق 
الســــوداء الذي وصــــل حــــد 360 الجمعة 
عنصر أساسي في برنامج صندوق النقد 
الدولي للمراقبة لمدة 12 شهرا، الذي يأمل 
الســــودان أن يــــؤدي إلى إنقــــاذ بنحو 60 

مليار دولار من الدين الخارجي.
وقالــــت محمد علــــي فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”علينا فــــي الحكومــــة الالتزام 
بتوحيــــد ســــعر الصــــرف، وقــــرار تعويم 
العملــــة ســــيُتخذ بعد توفيــــر احتياطيات 
أجنبية فــــي البنــــك المركزي، إلــــى جانب 
السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض 

والطلب“.
وأضافت ”توقيت تعويم العملة محدد 
بتوفر الظروف المناســــبة، لئلا تكون هناك 

قفزة كبيرة في سعر الصرف“.
الإصلاحــــات  ”تنفيــــذ  أن  وأكــــدت 
وتخفيف أعباء الديون من شأنهما تيسير 

الحصول على المزيد من التمويل“.
وتابعــــت ”نتوقــــع تلقــــي عــــدة منــــح 
وقــــروض هذا العــــام بعد رفــــع البلاد من 
قائمــــة الولايــــات المتحدة للإرهــــاب وإذا 
وصلنــــا إلى نقطــــة اتخاذ القــــرار في ما 
يتعلق بديون الســــودان“، وذلك في إشارة 
إلى رفع واشــــنطن اسم الســــودان من من 
قائمتهــــا للــــدول الراعيــــة للإرهــــاب فــــي 

ديسمبر 2020.

وقــــال متحدث باســــم البنــــك الدولي 
لرويترز ”البنك الدولي لا يعلق بشكل عام 
على برامــــج الإقراض التي ليســــت محل 

نظر من جانب مجلس إدارتنا“.
وحذر مصدر مطلع علــــى المفاوضات 
مــــن أن المتأخــــرات على الســــودان للبنك 
الدولي لا تزال بحاجة لتسويتها. ووقعت 
الولايات المتحدة الشــــهر الماضــــي اتفاقا 
لتقديم قرض تجسيري لتسوية متأخرات 
البــــلاد البالغــــة 1.2 مليــــار دولار للبنــــك 

الدولي.
وقال المصــــدر إن تمويل البنك الدولي 
ســــيأتي على الأرجــــح بأقل مــــن الملياري 

دولار التي أشارت إليهما الوزيرة.
وقالــــت محمــــد علــــي إن الإصلاحات 
الاقتصادية مثل رفع دعم الوقود في العام 
الماضــــي كانت ضرورية لمحو آثار 30 عاما 
مــــن حكم الرئيس الســــابق عمر البشــــير 

الذي أطيح به في أبريل 2019.
مؤلمــــة  إجــــراءات  ”هــــذه  وأضافــــت 
للمواطــــن لكنهــــا ضرورويــــة وحتميــــة“، 
متابعــــة أن الحكومــــة أبقــــت على بعض 
الدعم، وســــتبدأ في نشــــر برنامــــج لدعم 
الأســــر في غضــــون أســــبوعين يهدف إلى 

تغطية 80 في المئة من السكان.
وتابعت أن السودان تلقى 200 مليون 
دولار مــــن 400 مليــــون دولار يحتاجها من 

مانحين للعام الأول من البرنامج.
ولا يــــزال الســــودان يدعم اســــتهلاك 
القمــــح الذي يبلغ في البلاد 1.9 مليون طن 
ســــنويا، وهو ما تقول علــــي إنه من المقرر 
السعي للحصول على ما بين 650 ألف طن 
و700 ألف طن منه عن طريق اتفاقات شراء 

مباشر.
وقالــــت إن الســــودان ينتــــج 700 ألف 
طن مــــن القمح محليا، وســــيتلقى ما بين 
300 ألف طــــن و350 ألف طن من القمح في 
صورة مســــاعدات من الولايــــات المتحدة 
و200 ألــــف طن أخرى مــــن برنامج الغذاء 

العالمي.

تشــــكّلت  التــــي  الحكومــــة  وتعمــــل 
فــــي أغســــطس 2019 بموجــــب اتفــــاق تمّ 
التوصل إليه بين الجيــــش وقادة الحركة 
الاحتجاجيــــة على إعادة بنــــاء الاقتصاد 
الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية 

المشدّدة والنزاعات الداخلية.
وقام الســــودان العــــام الماضي ببعض 
الإصلاحات لإقناع المانحين بجدية الحكومة 

في تطبيق شروط الحصول على الدعم.

وبــــدأ بالتخلص من أعباء العشــــرات 
من شــــركات القطاع العــــام التي أصبحت 
حملا ثقيلا على الدولة الغارقة في أزمات 

اقتصادية ومالية لا حصر لها.
وكان الســــودان عاجزا طيلة ســــنوات 
عن طلب الدعم مــــن صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي بســــبب ديــــون بنحو 1.3 
مليــــار دولار لفائدة الصندوق، وبســــبب 
إدراجــــه علــــى اللائحة الأميركيّــــة ”للدول 
الراعيــــة للإرهاب“ قبل أن يتم رفع اســــمه 

أواخر العام الماضي.
ومنذ انفصــــال جنوب الســــودان عن 
السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد 
من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة 
الجنيه الســــوداني إثر فقدان عائدات 470 

ألف برميل يوميا.

القيــــام  إلــــى  الحكومــــة  وتســــعى 
بإصلاحــــات برئاســــة عبداللــــه حمــــدوك 
الذي عمل لســــنوات في الأمم المتحدة وتمّ 
تعيينه بعد اتّفاق سياسي بين العسكريين 
والمدنيّــــين ليرأس حكومة لفتــــرة انتقاليّة 
تمتــــدّ ثــــلاث ســــنوات وتنتهــــي بإجراء 

انتخابات عامّة.
وســــبق أن أكد صندوق النقد الدولي 
في تقرير أن ”نسبة الانكماش الاقتصادي 
بلغــــت فــــي عــــام 2018 نحو 2.2 فــــي المئة 
لتســــجل ارتفاعا العام الماضي إلى 2.6 في 
المئة. وتوقع أن ينكمش هذا العام بنســــبة 
1.5 فــــي المئــــة ليبــــدأ النمو العــــام المقبل 

بنسبة 1.4 في المئة“.
وأوصــــى التقريــــر حكومــــة حمــــدوك 
بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها 
رفع الدعم عن المحروقات. وأشــــار إلى أنّ 
الديــــن الخارجــــي يبلغ حوالــــي 55 مليار 
دولار إضافــــة إلــــى 3 مليــــارات متأخّرات 
واجبة الســــداد للبنك الدولــــي وصندوق 
النقد الدولي، وهو ما يعيق حصول البلاد 

على تمويل خارجي.
ومؤخــــرا كثــــف الســــودان تحركاتــــه 
بهدف زيادة الاســــتثمارات، حيث كشــــف 
يناير الماضي عن خطة طموحة للاستثمار 
في قطاع التعديــــن الذي يعد من المجالات 

الواعدة في البلد.
ووضعت الشركة الســـودانية للموارد 
المعدنيـــة العديد من الخطط والسياســـات 
للعام الحالي من أجل المساهمة في تطوير 
وتنظيم التعدين التقليدي، والمحافظة على 
سلامة المعدن واستخراج أكبر كمية ممكنة 
من الذهب لدفـــع عجلة الاقتصاد والتنمية 

والخدمات في البلاد.
كما تسعى الســــلطة الانتقالية السودانية 
إلى تأمــــين مصــــادر الكهربــــاء من خلال 
الدخــــول في تحالفات للربــــط الكهربائي، 
وجــــذب اســــتثمارات تضمــــن اســــتدامة 
إمــــدادات الطاقــــة عبــــر تعزيــــز التعاون 

والاستفادة من تجارب دول أخرى.

ــــــة الموجعة لبدء  ــــــذ خطة الإصلاحات الاقتصادي يحث الســــــودان الخطى لتنفي
تعويم الجنيه حال توفر الظروف الاقتصادية الضرورية لذلك، ومن بينها توفير 
الاحتياطات الأجنبية في البنوك وتوحيد سعر الصرف وتنظيم العرض والطلب 

لتفادي انزلاق الأسعار.

ــــــع المغرب إلى تقوية المنتج المحلي وحماية تنافســــــيته في ظل انتشــــــار  يتطل
استهلاك المنتجات المستوردة، ما أضر بالنسيج الاقتصادي الوطني وتسبب 
في عجز الميزان التجاري واســــــتنزاف احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي 

دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الصناعات المحلية.

الإصلاحات الموجعة ذات كلفة اجتماعية 

الانفتـــاح  سياســـة  أدت   - الربــاط   
الاقتصادي التـــي اعتمدها المغرب خلال 
العقـــود الثلاثـــة الأخيـــرة، إلـــى بـــروز 
مجموعة من التحديات الاقتصادية، حيث 
تســـبب فتح الباب للاستيراد في تقليص 
الإقبـــال علـــى المنتج المحلـــي، مما قلص 
تنافسيته وهو ما دفع إلى اتخاذ قرارات 

لتشجيع المنتجات الوطنية.
ويرى اقتصاديون، أن المواطن المغربي 
يفضـــل اســـتهلاك المنتجات المســـتوردة 
نتيجة ضعف تنافسية المنتجات الوطنية 
وغيـــاب ثقافة اســـتهلاكها، وهو ما أدى 
إلى الإفراط في الاستيراد وتكريس عجز 
الميزان التجاري واســـتنزاف الاحتياطي 

من العملة الصعبة.
وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني في جلســـة برلمانية مؤخرا، أن 
”الحكومـــة وضعت برناماجـــا، واتخذت 
جملـــة مـــن التدابيـــر الرامية إلـــى دعم 
المنتج الوطني والتشجيع على استهلاكه 
والرفع من تنافسيته في السوق الوطنية 

والأجنبية“.
ويرى رئيس الفريـــق النيابي لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة بالغرفـــة الأولـــى 
رشـــيد العبـــدي، أنـــه مـــن أجـــل إعطاء 
أهميـــة للمنتج المحلـــي، يتعين الحرص 
على إلزام الشـــركات الوطنية، بحد أدنى 
من اســـتهلاك المنتج المحلـــي، وذلك رغم 
كـــون رئيس الحكومة التـــزم إلى حد ما، 
بتطبيق الأفضلية الوطنية في الصفقات 

العمومية.
ومـــن أجل تشـــجيع الإنتـــاج المحلي 
وتقليص عجـــز الميزان التجـــاري، أقرت 

الحكومة الرفع من نسبة رسم الاستيراد 
المطبـــق على بعـــض المنتجـــات مكتملة 
الصنـــع من 25 إلى 30 في المئة، بمقتضى 
القانـــون المعدل للماليـــة 2020، ثم إلى 40 
في المئـــة بالنســـبة لبعضها فـــي قانون 

المالية 2021.
غذائية،  بمنتجـــات  الأمـــر  ويتعلـــق 
مثل البن والـــكاكاو والتوابـــل وعصائر 
الفواكه والخضر والمياه المعدنية وزيوت 
المائدة والسكر الخام أو المكرر والملابس 
مثـــل  منزليـــة،  وتجهيـــزات  والأحذيـــة، 
الثلاجـــات والأفرنـــة وغســـالات الملابس 

والسيراميك وطاولات المدارس.

وتتضمن الزيـــادة الأدوية والمنتجات 
ة  الصيدلية والتجهيزات الطبية والأسِـــرَّ
الطبية، إلى جانب قطع غيار الســـيارات 
والمركبات النفعيـــة، ومجموعة من مواد 

التأثيث المنزلي.
وفي هذا السياق أكد النائب البرلماني 
عن حزب الاســـتقلال لحســـن حداد، على 
أن ”الأفضليـــة الوطنيـــة يجـــب أن تكون 
القاعدة وليس الاســـتثناء“، مشـــيرا إلى 
”أن المنتج الوطنـــي إذا لم يكن مدعّما وذا 
جودة عالية، لا يمكن أن تكون له تنافسية 

محليا ودوليا“.
وأضـــاف حداد، فـــي كلمة لـــه خلال 
الجلســـة الشـــهرية للأســـئلة الموجهـــة 
لرئيـــس الحكومـــة بمجلس النـــواب، أن 
”موضـــوع إعطاء المناعـــة والقوة للمنتج 
الوطنـــي لا يعني الانعزال أو نزعة قومية 

ذات نفحـــة اقتصاديـــة، ولكـــن تحقيـــق 
الجودة والتنافســـية للتموقع أحسن في 

العولمة“.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينـــة لـ“لعـــرب“ إنـــه ”مـــن الضروري 
الانتبـــاه لما يجـــري من تحـــولات عالمية 
واســـتخلاص للدروس“، مشـــيرا إلى أنه 
”رغم أن القانون المالي لســـنة 2021 أعطى 
الأســـبقية للمنتـــج الوطني والشـــركات 
الوطنية، لا تزال الأمور على حالها، وهو 
ما يمكـــن الاطلاع عليه مـــن خلال رصيد 
الميـــزان التجـــاري والميـــزان الخارجـــي 

للخدمات“.
ولفت الفينة إلـــى أن الإدارة لوحدها 
خـــلال 2019 اســـتنزفت مـــا يزيـــد عن 10 
مليـــارات درهـــم (1.1 مليـــار دولار) مـــن 
الخدمـــات المقتنيـــة من الخـــارج، أو هي 
خدمـــات كان بالإمـــكان اقتناؤها داخليا 

بالعملة الوطنية.
ويؤكد مهنيـــون على تضافر الجهود 
لـــكل من القطاع الخـــاص وهيئات ممثلة 
للمســـتهلكين وممثلي العمال والمشغلين 
بغيـــة الاتفاق علـــى سياســـات تكاملية، 
تهدف بالأســـاس إلى الرفع من تنافسية 
المنتج الوطني ومستوى الطلب الداخلي، 
مع الحفاظ على التوازنـــات الاقتصادية 

والمالية للبلاد.
وأكد العثمانـــي حرص حكومته على 
تشجيع المنتجات المغربية، حيث تم إلزام 
أصحاب المشـــاريع أيضا بمنح الأفضلية 
خصوصـــا  والمنتجـــات،  المـــواد  لهـــذه 

التقليدية منها أو المصنعة.
وأضـــاف المســـؤول المغربـــي، أنه تم 
حصـــر اللجـــوء للمـــواد المســـتوردة في 
الحالات التي لا يتوفر فيها منتج مغربي 

يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة.
وأقدمت الحكومة على دراسة وتقييم 
مجموعـــة مـــن اتفاقيات التبـــادل الحر، 
حرصا منها على تطبيق تدابير الحماية 
التجاريـــة كلما اســـتلزم الأمـــر ذلك، من 
خلال مقتضيات قانون يسمح بتصحيح 
الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات 

المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد.

 عمــان - تمكن قطاع النســــيج الأردني 
من تجــــاوز تداعيات كورونــــا على كامل 
قطاع النســــيج بالمحافظة علــــى العمالة، 
وتجنب عمليات التســــريح التي اضطرت 
إليهــــا العديد من المصانع لمواجهة انهيار 

الطلب وتقلص المرابيح.
أكــــد ممثل قطــــاع الصناعات الجلدية 
وقطاع النســــيج  في غرفة صناعة الأردن 
إيهــــاب قــــادري فــــي تصريحــــات لوكالة 
الأنبــــاء الأردنيــــة (بتــــرا)، أن ”مصانــــع 
ومنشــــآت القطاع حافظت علــــى العمالة 
الأردنيــــة لديهــــا رغــــم ظــــروف جائحــــة 

فايروس كورونا“.

وأشــــار قــــادري إلــــى أن ”الصناعات 
الجلديــــة وقطاع النســــيج  تعــــد من أكثر 
القطاعــــات تضــــررا من الجائحــــة، لكنها 
اســــتطاعت الحفاظ علــــى العاملين وعدم 

تسريح أي عامل من خلال إجراء مناقلات 
بين المصانع“.

وبينّ أن الدعــــم الحكومي للصناعات 
الجلدية وقطاع النســــيج  واعتبارها من 
الأكثر تضررا وانضمامه إلى المستفيدين 
مــــن برنامــــج اســــتدامة الــــذي أطلقتــــه 
المؤسســــة العامــــة للضمــــان الاجتماعي، 
مكن القطاع مــــن التعامل مع الأزمة وعدم 

التخلي عن عامليه.
كمــــا أشــــار إلــــى أن التشــــاركية بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص أثمــــرت عن 
تعــــاون صناعي حكومي ممثــــلا بوزارتي 
والتموين،  والتجــــارة  والصناعة  العمــــل 
انعكــــس إيجابــــا على القطــــاع الصناعي 
عموما، وبخاصة الجلدية وقطاع النسيج.
وشــــدد قادري على أن جائحة كورونا 
ألقــــت بتداعيات ســــلبية كبيرة على قطاع 
الصناعات الجلدية وقطاع النسيج ، وأدت 
إلى تراجــــع الطلب في الأســــواق المحلية 
والدوليــــة، وعدم توفر الســــيولة، وتوقف 

الإنتاج أثناء فترات الحظر الشامل.
ولفــــت إلى انخفاض صادرات القطاع 
بأكثر من 15 في المئة خلال 11 شــــهرا من 
العام الماضــــي لتصل إلى 1.1 مليار دينار 

مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفســــها 
من 2019 أي بخسارة مقدارها 200 مليون 

دينار من صادراته.
بشــــكل  الانخفــــاض  قــــادري  وعــــزا 
رئيســــي إلى آثار الحظر الشــــامل، حيث 
أغلقت خلالــــه مصانع القطــــاع لأكثر من 
شــــهر؛ مقدرا الخســــارة خلالــــه بنحو 80 
مليــــون دينار بشــــكل مباشــــر، بالإضافة 
إلى انخفاض الطلب العالمي على الألبسة 

وخاصة في سوق الولايات المتحدة.
وبــــينّ أن الجائحة أوقفت نمو القطاع 
المتســــارع خلال السنوات الأخيرة والذي 
انعكس بمســــاهمات متميزة على صعيد 
التنمية الاقتصادية، وكان أبرزها ارتفاع 
عدد العمالــــة الأردنية بأكثــــر من 120 في 
المئة عنــــد المقارنة بين عامي 2010 و2019، 
وتضاعف حجم الصــــادرات لتصل لنحو 
ملياري دولار خلال عــــام 2019 مقارنة مع 

أقل من مليار دولار في 2010.
كما أكــــد قــــدرة القطاع علــــى تجاوز 
تداعيــــات أزمــــة جائحة كورونا شــــريطة 
توفير عــــدد من المتطلبات الأساســــية له، 
لتمكينه من الحفاظ على مكتسباته خلال 
الســــنوات الأخيرة والتــــي كانت لها آثار 

واضحة على الاقتصاد الوطني.
ودعــــا إلى ضرورة الحــــد من تكاليف 
الصغيــــرة  المنشــــآت  لجهــــة  الإنتــــاج 
والمتوسطة، وحماية منتجات القطاع من 
إغراق المســــتوردات بالشــــكل الذي يسهم 
على  والمحافظــــة  أعمالهــــا  باســــتمرارية 

العمالة الأردنية لديها.
ولفت قادري إلى المســــاهمات والدعم 
المباشــــر الــــذي قدمــــه القطــــاع للجهــــود 
والكوادر الصحية لمواجهة انتشــــار وباء 
فايروس كورونا، وتزويده للسوق المحلية 

بمختلف المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن القطاع استطاع تصدير 
منتجاته خلال أزمــــة جائحة كورونا إلى 
نحو 70 سوقا عالميا، مبينا أنه تم تصدير 
120 مليون كمامة وأكثر من 700 ألف قطعة 

من المعدات الطبية.

المغرب يسعى لتقوية 

تنافسية المنتج المحلي وحمايته

قطاع النسيج الأردني يحافظ 

على العمالة رغم كورونا

السودان ينتظر توفر الظروف 

لبدء تعويم الجنيه

إجراء مشروط بتوفير الاحتياطات الأجنبية 

وتوحيد سعر الصرف

زيادة الرسوم على المواد المستوردة بنسبة 40 في المئة

المصانع تمكنت من الصمود بكامل طاقتها التشغيلية

80
في المئة نسبة الدعم التي 

حافظت عليها الحكومة لتغطية 

حاجيات المواد الأساسية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الحكومة اتخذت قرارات 

للتشجيع على استهلاك 

المنتج المحلي

سعدالدين العثماني

منعنا تسريح أي عامل 

من خلال إجراء مناقلات 

بين المصانع

إيهاب قادري

ور س

علينا في الحكومة 

العمل على الالتزام 

بتوحيد سعر الصرف
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